[bookmark: _Hlk204884645][bookmark: _Hlk213561699][image: ]    جامعة ميدأوشن 
         كليه الإدارة 
ماجستير إدارة المخاطر


أثر جودة برامج التدريب المهني على خفض مخاطر الأداء الوظيفي: دراسة تطبيقية على منشآت القطاع الخاص السعودي

إعداد الطالب/
محمد سعد سعيد القرني

الرقم الجامعي/
252000039

إشراف/
د. الفيصل عبدالحميد 
د.فايز جراد

العام الدراسي
2026











الفصل الأول












[bookmark: _Toc172397776][bookmark: _Toc172746089][bookmark: _Toc179741527][bookmark: _Toc217821155][bookmark: _Hlk217889383][bookmark: _Hlk218530871]المقدمة
تعد برامج التدريب المهني أحد أهم المرتكزات الأساسية التي تعتمد عليها المؤسسات في بناء قدراتها البشرية وتعزيز كفاءتها التشغيلية، ولا سيما في ظل بيئة أعمال تتسم بالتغير السريع وتزايد الضغوط التنافسية. فقد أصبحت جودة التدريب المهني معيارًا حاسمًا لضمان امتلاك العاملين للمعارف والمهارات والسلوكيات التي تمكّنهم من أداء مهامهم بكفاءة ووفق معايير الجودة والسلامة المهنية. وفي المؤسسات الحديثة، لم يعد التدريب خيارًا تكميليًا، بل أصبح ضرورة استراتيجية تسهم في تحسين الأداء، ورفع الإنتاجية، وتقليل المخاطر المرتبطة بالوظائف، خاصة تلك التي تتطلب مهارات تقنية أو تتضمن مستويات عالية من التعقيد والتفاعل مع الأدوات والتقنيات المختلفة (Dixit-Bajpai، 223).
وتبرز أهمية التدريب المهني بشكل خاص في منشآت القطاع الخاص السعودي، التي شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولات كبيرة مدفوعة برؤية المملكة 2030، وما صاحبها من توسع في الأنشطة الاقتصادية وزيادة في حجم القوى العاملة الوطنية داخل مختلف القطاعات. وبالتزامن مع هذا النمو، ازدادت الحاجة إلى برامج تدريبية أكثر جودة وفاعلية، قادرة على تلبية الاحتياجات المتنوعة للوظائف، وتعزيز جاهزية العاملين، وضمان تكيفهم مع المتغيرات التقنية والتنظيمية. كما باتت مسألة تقليل مخاطر الأداء الوظيفي – كالأخطاء التشغيلية، وتدني الإنتاجية، وحوادث العمل، وضعف الالتزام التنظيمي – من أبرز التحديات التي تواجه مؤسسات القطاع الخاص وتسعى للحد منها عبر الاستثمار في التدريب والتطوير (Brodny، 2024).
إن العلاقة بين جودة برامج التدريب المهني ومخاطر الأداء الوظيفي علاقة مباشرة ومتشابكة؛ فكلما ارتفع مستوى جودة التدريب من حيث تصميم محتواه، وكفاءة المدربين، وملاءمته لاحتياجات العمل، كلما تحسّنت قدرة العاملين على أداء مهامهم بكفاءة أعلى، وتقلّصت احتمالات حدوث الأخطاء أو الإخفاقات التي قد تهدد جودة العمل أو سلامة بيئة العمل. كما أن التدريب الجيد يسهم في رفع الوعي لدى العاملين حول المخاطر المحتملة، ويعزز مهاراتهم في التعامل مع المشكلات المهنية، ما ينعكس بشكل مباشر على مستوى الأداء والاستقرار التنظيمي (Fadel، 2021).
جاءت هذه الدراسة لتسلّط الضوء على أثر جودة برامج التدريب المهني على خفض مخاطر الأداء الوظيفي في منشآت القطاع الخاص السعودي، وذلك من خلال تحليل العلاقة بين عناصر الجودة التدريبية وبين مستويات المخاطر التي تواجهها هذه المنشآت. وتكتسب هذه الدراسة أهميتها من كونها تواكب التحولات الراهنة في سوق العمل السعودي، وتقدم رؤى يمكن أن تساعد المؤسسات على اتخاذ قرارات أكثر فعالية فيما يتعلق بالاستثمار في التدريب، كما تسهم في سد فجوة بحثية تتعلق بمدى قدرة التدريب المهني على تحقيق نتائج ملموسة في خفض معدلات المخاطر وتعزيز الأداء الوظيفي (Ejjami، 2024).
وتأمل هذه الدراسة في تقديم إضافة معرفية وعملية من خلال توضيح الدور المحوري لجودة التدريب في بناء قوة عاملة قادرة على التكيف والابتكار، وفي نفس الوقت، الحدّ من المخاطر التي قد تعيق تحقيق المنشآت لأهدافها الاستراتيجية. كما تسعى إلى توفير إطار تحليلي يمكن الاستفادة منه في تصميم برامج تدريبية أكثر التزامًا بالمعايير المهنية، وأكثر فاعلية في تعزيز الأداء، وبما يخدم توجهات التنمية المستدامة في المملكة.
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على الرغم من التوسع الملحوظ في البرامج التدريبية داخل منشآت القطاع الخاص السعودي، إلا أن العديد من هذه المنشآت لا تزال تواجه تحديات جوهرية تتعلق بفعالية تلك البرامج وقدرتها الحقيقية على تحسين الأداء الوظيفي وخفض المخاطر المرتبطة به. فقد أظهرت ممارسات ميدانية وتقارير مهنية أن جودة التدريب المهني ليست دائمًا بالمستوى المطلوب، سواء من حيث ملاءمة المحتوى التدريبي للاحتياجات الفعلية للوظائف، أو كفاءة المدربين، أو أساليب ووسائل التدريب، أو آليات تقييم أثر التدريب على الأداء. ونتيجة لذلك، لا يحقق التدريب العائد المتوقع منه، ولا ينعكس بالشكل الكافي على رفع جاهزية العاملين وتقليل احتمالات وقوع الأخطاء التشغيلية أو حوادث العمل أو تراجع مستويات الإنتاجية. وتتمثل مشكلة الدراسة الرئيسية في: ضعف جودة برامج التدريب المهني المقدمة للعاملين في منشآت القطاع الخاص السعودي، وما ينتج عنه من استمرار مستويات مخاطر الأداء الوظيفي بدلاً من الحدّ منها بشكل فعّال (Bin، 2021)
ينتج عن ضعف جودة برامج التدريب المهني مجموعة من المشكلات المتسلسلة التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الأداء الوظيفي وعلى استقرار المنشآت وقدرتها على المنافسة، ومن أبرز هذه المشكلات:
· زيادة احتمالات الأخطاء التشغيلية؛ يؤدي غياب التدريب الكفء والمستهدف إلى انخفاض دقة العاملين في تنفيذ المهام، مما يرفع من احتمال ارتكاب الأخطاء أثناء العمل، خصوصًا في الوظائف الفنية أو التي تتطلب مهارات متخصصة.
· ارتفاع معدلات الحوادث المهنية؛ إن نقص المعرفة بمتطلبات السلامة أو ضعف القدرة على التعامل مع الأدوات والمعدات نتيجة تدريب غير فعال قد يؤدي إلى زيادة الحوادث المهنية وإصابات العمل، وما يتبعها من خسائر بشرية ومادية.
· تراجع الإنتاجية وضعف جودة المخرجات؛ عندما لا يمتلك العاملون المهارات المطلوبة، فإن مستوى كفاءتهم ينخفض، فتتراجع جودة العمل، ويقل معدل الإنجاز، وتضعف القدرة التنافسية للمنشأة.
· ضعف الالتزام بالقواعد التنظيمية والإجراءات التشغيلية؛ التدريب غير المتقن قد لا يعزز الوعي بأهمية الالتزام بالأنظمة والإجراءات، ما يؤدي إلى سلوكيات مهنية غير منضبطة تزيد من المخاطر التنظيمية.
· هدر الموارد المالية المخصصة للتدريب؛ عندما لا تؤدي البرامج التدريبية إلى نتائج ملموسة، فإن الإنفاق عليها يتحول إلى عبء مالي دون أي عائد استراتيجي، مما يؤدي إلى ضعف الثقة في جدوى الاستثمار بالتدريب.
· ارتفاع معدل الدوران الوظيفي وانخفاض الرضا الوظيفي؛ يشعر الموظفون الذين لا يحصلون على تدريب فعّال بأنهم غير مهيئين للعمل أو غير مدعومين من منشآتهم، مما ينعكس سلبًا على ولائهم الوظيفي واستقرارهم.
· تراجع القدرة على مواكبة التحولات التقنية؛ مع التطور السريع للتقنيات الحديثة، يصبح ضعف التدريب عقبة أمام تأهيل القوى العاملة بما يناسب التطورات الجديدة، مما يخلق فجوة معرفية وتكنولوجية لدى المنشآت (Majed، 2020).
وانطلاقًا من مشكلة الدراسة الرئيسية وما ترتب عليها من مشكلات فرعية، يتحدد السؤال الرئيسي للدراسة على النحو الآتي: ما أثر جودة برامج التدريب المهني على خفض مخاطر الأداء الوظيفي في منشآت القطاع الخاص السعودي؟
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· الأهمية العلمية:
تنبع الأهمية العلمية لهذه الدراسة من كونها تتناول موضوعًا حيويًّا يشكّل أحد الركائز الأساسية في مجالات الإدارة وتنمية الموارد البشرية، وهو العلاقة بين جودة البرامج التدريبية من جهة، ومخاطر الأداء الوظيفي من جهة أخرى. ففي ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل في المملكة العربية السعودية، وتزايد الحاجة إلى ممارسات علمية تستند إلى الأدلة في تطوير الموارد البشرية، تظهر فجوة معرفية واضحة تتطلب دراسات منهجية تشرح بدقة كيفية تأثير التدريب عالي الجودة على تقليل الأخطاء والمخاطر داخل بيئات العمل. ومن هنا، تسهم هذه الدراسة في إثراء الأدبيات العلمية من خلال تقديم إطار نظري وتحليلي يربط بين مفاهيم الجودة التدريبية، وإدارة المخاطر الوظيفية، وأداء العاملين، مما يساعد الباحثين والمهتمين في تطوير نماذج بحثية أكثر عمقًا في هذا المجال.
كما تكمن الأهمية العلمية في أن هذا الموضوع لم يحظَ بالدراسة الكافية في السياق السعودي تحديدًا، خاصة ضمن منشآت القطاع الخاص التي تتنوع أنشطتها وتختلف مستويات نضجها التنظيمي. ولذلك، تقدم الدراسة إضافة نوعية عبر معالجة هذه العلاقة في هذا السياق المحلي، مما يفتح المجال أمام دراسات مستقبلية تتناول الموضوع من جوانب أكثر تفصيلاً، مثل تأثير نوعية المحتوى التدريبي، أو مستوى الخبرة العملية للمدربين، أو دور الثقافة التنظيمية في تعزيز أثر التدريب. إضافة إلى ذلك، تسهم الدراسة في تقديم نتائج قابلة للقياس يمكن الاستناد إليها في تطوير المؤشرات والمعايير الخاصة بجودة التدريب، مما يثري نقاشات الباحثين حول كيفية توظيف التدريب كأداة استراتيجية لإدارة المخاطر المهنية.
ولا تقتصر الأهمية العلمية على سد فجوات في الإطار النظري فقط، بل تشمل أيضًا تقديم رؤية أكثر شمولاً حول مفهوم “مخاطر الأداء الوظيفي”، الذي غالبًا ما يرتبط بأدبيات السلامة المهنية أو الأخطاء التشغيلية، بينما هذه الدراسة تتعامل معه كمفهوم متعدد الأبعاد يرتبط بالسلوك المهني، والالتزام، والإنتاجية، والقدرة على التكيف. وبذلك، تعزز الدراسة الفهم الأكاديمي للعلاقة المعقّدة بين التدريب والمخاطر، وتدعم الاتجاه نحو دمج التدريب ضمن منظومة إدارة المخاطر المؤسسية، وهو مجال ما يزال بحاجة إلى المزيد من الاهتمام البحثي (Al-Faouri، 2024).

· الأهمية العملية:
من الناحية العملية، تبرز أهمية هذه الدراسة في قدرتها على تقديم رؤى قابلة للتطبيق تساعد منشآت القطاع الخاص السعودي على تحسين جودة برامجها التدريبية وتحقيق أكبر عائد ممكن منها. فالنتائج المتوقعة من الدراسة يمكن أن تمثل مرجعًا عمليًا لأصحاب القرار ومديري الموارد البشرية في فهم الدور الفعلي الذي تلعبه البرامج التدريبية في الحد من الأخطاء التشغيلية والحوادث المهنية، ومن ثم تطوير سياسات تدريبية أكثر فاعلية تستند إلى الاحتياجات الواقعية للوظائف. كما يمكن للمنشآت الاستفادة من الدراسة في تشخيص نقاط الضعف التي قد تعاني منها برامجها التدريبية الحالية، سواء من حيث جودة المحتوى، أو أساليب التدريب، أو مستوى ملاءمة البرامج للمهارات المطلوبة فعليًا في بيئة العمل.
وتكتسب هذه الدراسة أهمية خاصة لدى مؤسسات القطاع الخاص في ظل سعيها لرفع تنافسيتها وتعزيز قدرتها على الالتزام بمعايير العمل الحديثة ومعايير السلامة والجودة. فالت training الذي يتسم بالجودة العالية يسهم في خلق بيئة عمل أكثر أمانًا، ويقلل من نسب الحوادث والإصابات، مما يقلل تكاليف التعويضات والتوقفات التشغيلية ويعزز الاستقرار التنظيمي. كما أن تحسين كفاءة العاملين ينعكس مباشرة على الإنتاجية وجودة الأداء، مما يساهم في تحسين مستوى رضا العملاء ويعزز سمعة المنشأة في السوق.
ومن ناحية أخرى، توفّر الدراسة أدوات عملية يمكن للمنشآت الاستفادة منها في تقييم أثر التدريب على العاملين، بحيث تنقل التدريب من مجرد نشاط روتيني أو التزام إداري إلى استثمار استراتيجي يحقق نتائج ملموسة. وتساعد الدراسة كذلك في تبني آليات أكثر فاعلية لقياس مردود التدريب، وربطه بمؤشرات الأداء الرئيسية، وتحديد المجالات التي تستحق مزيدًا من الاستثمار. وبذلك، تساهم في دعم رؤية المملكة 2030 التي تركز على تطوير رأس المال البشري، وتعزيز الكفاءات الوطنية، وزيادة مستوى الجاهزية المهنية داخل مؤسسات القطاع الخاص.
كما تمتد الأهمية العملية إلى تمكين أصحاب الأعمال من فهم العلاقة بين التدريب وإدارة المخاطر، الأمر الذي يتيح لهم وضع خطط وقائية فعّالة تعتمد على تعزيز مهارات العاملين بدلاً من الاكتفاء بإجراءات الرقابة التقليدية. وهذا التحول من “رد الفعل” إلى “الوقاية الاستباقية” يعد من أهم المخرجات التي يمكن للدراسة أن تدعمها على مستوى الواقع العملي (Zahoor، 2024).
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· الهدف الرئيسي: 
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أثر جودة برامج التدريب المهني في خفض مخاطر الأداء الوظيفي داخل منشآت القطاع الخاص السعودي، وذلك من خلال تحليل مكوّنات الجودة التدريبية وعلاقتها بمستويات المخاطر المهنية والتنظيمية المرتبطة بأداء العاملين.
· الأهداف الفرعية:
1. تحليل مستوى جودة برامج التدريب المهني المقدمة للعاملين في منشآت القطاع الخاص السعودي من حيث تصميم المحتوى التدريبي وملاءمته لاحتياجات الوظائف.
2. قياس أثر كفاءة المدربين وأساليب التدريب المستخدمة على قدرة العاملين في تحسين أدائهم وتقليل الأخطاء الوظيفية.
3. تحديد العلاقة بين جودة بيئة التدريب (الأدوات، التقنيات، أساليب التقييم) وبين مستوى الاستفادة الفعلية للعاملين من البرامج التدريبية.
4. تقييم دور التدريب المهني عالي الجودة في الحد من المخاطر التشغيلية والمهنية، مثل الحوادث، وانخفاض الإنتاجية، وضعف الالتزام بالإجراءات.
5. اقتراح توجهات وتوصيات يمكن أن تسهم في رفع جودة ممارسات التدريب داخل منشآت القطاع الخاص بما ينعكس على خفض مخاطر الأداء وتحقيق أداء وظيفي أكثر كفاءة واستقرارًا.
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· السؤال الرئيسي:
ما أثر جودة برامج التدريب المهني على خفض مخاطر الأداء الوظيفي في منشآت القطاع الخاص السعودي؟


· الأسئلة الفرعية:
1. ما مستوى جودة برامج التدريب المهني المقدمة للعاملين في منشآت القطاع الخاص السعودي من حيث ملاءمة المحتوى التدريبي لاحتياجات الوظائف؟
2. إلى أي مدى تسهم كفاءة المدربين وأساليب التدريب المستخدمة في تحسين أداء العاملين وتقليل احتمالات الأخطاء الوظيفية؟
3. ما العلاقة بين جودة بيئة التدريب (الأدوات، الوسائل، التقنيات، وآليات التقييم) وبين مستوى استيعاب العاملين للمهارات المطلوبة في العمل؟
4. إلى أي حد يمكن للتدريب المهني عالي الجودة أن يسهم في خفض المخاطر التشغيلية والمهنية مثل الحوادث، وضعف الالتزام، وتراجع الإنتاجية؟
5. ما أبرز الجوانب التي ينبغي تطويرها في برامج التدريب المهني داخل منشآت القطاع الخاص من أجل الحد من مخاطر الأداء الوظيفي؟
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· الفرض الرئيسي:
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين جودة برامج التدريب المهني وخفض مخاطر الأداء الوظيفي في منشآت القطاع الخاص السعودي.
· الفرضيات الفرعية:
1. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين جودة محتوى البرامج التدريبية وملاءمتها لاحتياجات الوظائف وبين مستوى مخاطر الأداء الوظيفي.
2. تؤثر كفاءة المدربين وأساليب التدريب المستخدمة تأثيرًا ذا دلالة إحصائية على خفض الأخطاء الوظيفية وتحسين أداء العاملين.
3. توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين جودة بيئة التدريب (الأدوات، الوسائل، التقنيات، وتقييم التدريب) وبين مستوى استفادة العاملين وقدرتهم على أداء مهامهم دون مخاطر.
4. يسهم التدريب المهني عالي الجودة بصورة ذات دلالة إحصائية في الحد من المخاطر التشغيلية والمهنية مثل الحوادث المهنية وضعف الالتزام بالإجراءات.
5. تؤدي ممارسات تحسين جودة التدريب في منشآت القطاع الخاص إلى خفض مخاطر الأداء الوظيفي بدرجة ذات دلالة إحصائية.
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في هذا البحث يقوم الإطار النظري على الفهم العلمي للعلاقة السببية بين جودة التدريب المهني ومستوى الأداء الوظيفي. فالبحث يستند إلى الفرضية القائلة بأن برامج التدريب المصممة وفق أسس علمية سليمة تساهم في تعزيز كفاءة الموظفين وتقليل المخاطر المرتبطة بأداء المهام، سواء كانت تلك المخاطر مرتبطة بالأخطاء المهنية أو بانخفاض الإنتاجية أو بتراجع الالتزام الوظيفي. ومن هنا، يظهر الدور الحيوي للنظرية العلمية في تقديم الأساس المنهجي لإعداد البحث، حيث يتم استحضار النظريات المعترف بها في مجال التعلم والإدارة والأداء المهني لتفسير العلاقة بين التدريب وجودة الأداء بشكل منطقي وعلمي.
تعتمد الدراسة على مجموعة من الأسس النظرية التي تشكل العمود الفقري للبحث العلمي، منها نظرية التعلم البشري التي تؤكد أن التعلم يحدث بشكل فعّال عندما يكون التدريب ملائمًا لاحتياجات الموظف وقدراته واستراتيجياته التعليمية، ما يسهم في رفع مستوى الكفاءة وتقليل الأخطاء في بيئة العمل. كما يستند البحث إلى نظرية إدارة الأداء التي تبرز أن التدريب لا يقتصر على اكتساب مهارات جديدة، بل يشمل تحسين قدرة الموظف على التعامل مع المخاطر الوظيفية والتحديات اليومية، بما يعزز الاستقرار المؤسسي ويقلل من الخسائر الناتجة عن سوء الأداء. وإضافة إلى ذلك، يتم الاعتماد على نظرية الكفاءة المهنية التي تحدد مجموعة من المعايير والمهارات الأساسية التي يجب أن يكتسبها الموظف من خلال برامج التدريب لضمان مستوى أداء مهني متوازن وموثوق، وهو ما يجعل جودة التدريب أداة استراتيجية للحد من المخاطر الوظيفية.
من المنظور المنهجي، يقوم البحث على المنهج الوصفي التحليلي الذي يمزج بين وصف الواقع المهني في منشآت القطاع الخاص السعودي وتحليل البيانات لاستخلاص العلاقة بين جودة التدريب ومستوى مخاطر الأداء. إذ يتم أولًا تحديد المتغيرات الأساسية للدراسة، حيث يمثل جودة برامج التدريب المهني المتغير المستقل، ومخاطر الأداء الوظيفي المتغير التابع، مع إدراك أن هناك عوامل وسيطة قد تؤثر على العلاقة مثل حجم المؤسسة وطبيعة العمل ومستوى خبرة الموظفين. ويستخدم البحث أدوات علمية دقيقة لجمع البيانات، من خلال استبانة مقننة تتضمن أسئلة تقيس جوانب جودة التدريب مثل شمولية المحتوى، كفاءة المدربين، وتطبيق الأساليب التفاعلية، إلى جانب قياس مؤشرات الأداء الوظيفي والمخاطر المرتبطة به. وتُحلل البيانات باستخدام أساليب إحصائية متقدمة مثل تحليل الانحدار وتحليل الارتباط، لضمان دقة النتائج واستخلاص العلاقة السببية بين المتغيرات بطريقة علمية موثوقة.
تكمن القيمة العلمية للبحث في قدرته على ربط النظرية بالتطبيق العملي، حيث لا يقتصر على وصف الوضع الحالي للبرامج التدريبية، بل يسعى إلى اختبار الفرضيات النظرية ضمن بيئة العمل الحقيقية. هذا النهج يسمح بتحديد نقاط القوة والضعف في برامج التدريب الحالية، واقتراح تحسينات عملية تستند إلى الأدلة العلمية، ما يسهم في رفع كفاءة الموظفين وتقليل المخاطر الوظيفية على مستوى المؤسسات. وبالتالي، يتحول البحث إلى أداة علمية تسهم في تطوير سياسات الموارد البشرية بشكل مستدام، وتوفير قاعدة معرفية متكاملة يمكن الاعتماد عليها لتخطيط برامج التدريب المستقبلية بما يخدم الأهداف الاستراتيجية للقطاع الخاص السعودي. ومن هذا المنطلق، يظهر البحث كجسر يربط بين النظرية العلمية والمنهجية التطبيقية، بحيث تصبح نتائج الدراسة قابلة للتعميم والمساهمة الفعلية في رفع جودة الأداء المؤسسي وتقليل المخاطر الناتجة عن ضعف التدريب أو سوء تطبيقه.
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يشكل الفصل الثاني من هذه الدراسة خطوة محورية في مسار البحث العلمي، إذ يمثل العمق التحليلي الذي يربط بين الأسس النظرية للموضوع والتطبيق العملي للواقع المهني في منشآت القطاع الخاص السعودي. يهدف هذا الفصل إلى تقديم فهم شامل للأبعاد المختلفة التي ترتبط بموضوع الدراسة، مع التركيز على بناء رؤية متكاملة حول أثر برامج التدريب المهني على الأداء الوظيفي وتقليل المخاطر المرتبطة به. ومن خلال تناول هذا الفصل، يتمكن القارئ من الاطلاع على الإطار العلمي والفكري الذي استندت إليه الدراسة في صياغة فرضياتها وتحديد اتجاهاتها، ما يضفي على البحث طابعًا منهجيًا دقيقًا ويضمن أن النتائج التي ستُستخلص لاحقًا مبنية على أسس علمية سليمة.
تكمن أهمية هذا الفصل في كونه يمثل جسراً بين النظرية والتطبيق، حيث يوضح للباحث والمهتمين بالموضوع السياق الذي تم فيه دراسة الموضوع، والأسس العلمية التي تشكل إطار العمل البحثي، بالإضافة إلى تقديم مراجعة شاملة لما تم التوصل إليه في الدراسات السابقة التي تناولت موضوع التدريب المهني وأثره على الأداء، سواء على مستوى الأداء الفردي للموظف أو على مستوى الأداء المؤسسي. هذه المراجعة لا تهدف فقط إلى توثيق ما تم إنجازه في هذا المجال، بل تسهم في تحديد الفجوات البحثية القائمة، وبالتالي تمهيد الطريق أمام البحث الحالي لتقديم إضافات علمية جديدة تساهم في تطوير المعرفة النظرية والتطبيقية.
كما يسلط الفصل الضوء على أهمية التحليل العلمي للموضوع من خلال ربط المفاهيم الأساسية بالواقع العملي، ما يمكن الباحث من تقديم استنتاجات دقيقة ومدعومة بالأدلة حول العلاقة بين جودة برامج التدريب والمخرجات المهنية، بالإضافة إلى إبراز مدى تأثير هذه البرامج في خفض المخاطر المرتبطة بالأداء الوظيفي. ويتيح هذا الفصل أيضًا إمكانية توضيح كيفية تطبيق النظرية على أرض الواقع، وكيف يمكن الاستفادة من النتائج في تحسين برامج التدريب داخل المؤسسات، بما يسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.
يمثل الفصل الثاني من الدراسة عنصرًا أساسيًا في بناء فهم شامل ومتوازن للموضوع، حيث يعمل على توضيح الأسس العلمية والفكرية للبحث، ويضع إطارًا متينًا للربط بين المعرفة السابقة وما سيتم التوصل إليه من نتائج جديدة، مع التركيز على القيمة العملية لهذه النتائج في دعم تطوير المؤسسات وتحسين كفاءتها التشغيلية. إن هذا الفصل بمثابة القلب النابض للدراسة، إذ يضمن أن يكون كل ما يليه من تحليل واستنتاجات مبنيًا على قاعدة علمية راسخة، ويعكس مدى عمق الدراسة ودقتها في التعامل مع موضوع حساس ومؤثر كأثر برامج التدريب على خفض المخاطر الوظيفية في القطاع الخاص السعودي.
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تتمحور هذه الدراسة حول العلاقة بين جودة برامج التدريب المهني ومستوى الأداء الوظيفي في منشآت القطاع الخاص السعودي، وهو ما يستلزم تحديد المتغيرات الأساسية التي تشكل جوهر البحث العلمي. وتُعد المتغيرات في هذه الدراسة أداة رئيسية لفهم كيفية تأثير التدريب المهني على خفض المخاطر الوظيفية، ولتوضيح آليات هذا التأثير بشكل علمي يمكن قياسه وتحليله. إن تحديد المتغيرات بشكل دقيق يساعد على بناء فرضيات قابلة للاختبار، ويضمن أن تكون النتائج البحثية دقيقة وقابلة للتطبيق، بما يعكس الفهم الواقعي للبيئة المهنية.
· المتغير التابع: خفض مخاطر الأداء الوظيفي
يتمثل المتغير التابع في هذه الدراسة في خفض مخاطر الأداء الوظيفي، والذي يعكس المستوى الذي يحقق فيه الموظفون الأداء المطلوب بكفاءة، مع الحد من الأخطاء المهنية، وتقليل السلوكيات غير الفعالة، وضمان الالتزام بالمعايير المؤسسية. ويعد هذا المتغير مؤشرًا محوريًا على جودة الإدارة والتدريب داخل المؤسسات، حيث يترتب على الأداء الجيد تقليل الخسائر المهنية والمالية، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق استقرار بيئة العمل. ويُمثل خفض المخاطر الوظيفية الهدف النهائي الذي يسعى التدريب المهني إلى تحقيقه، ما يجعل قياسه وتحليله أمرًا ضروريًا لتحديد مدى فعالية البرامج التدريبية. إن الاهتمام بهذا المتغير يساعد على تقييم أثر الاستثمار في التدريب على مستوى الأداء الفردي والجماعي للموظفين، كما يعكس قدرة المؤسسات على تحسين بيئة العمل والحد من المخاطر المرتبطة بسوء الأداء.
· المتغيرات المستقلة
تشمل المتغيرات المستقلة التي تؤثر في خفض مخاطر الأداء الوظيفي عدة جوانب أساسية تتعلق بجودة برامج التدريب المهني، وهي:
1. جودة محتوى البرامج التدريبية
يشير هذا الجانب إلى مدى شمولية وملاءمة المعلومات والمهارات التي تقدمها البرامج التدريبية، ومدى تطابقها مع احتياجات الموظفين ومتطلبات العمل الفعلية. فالمحتوى الجيد لا يقتصر على نقل المعرفة النظرية، بل يشمل تطبيقات عملية تساعد الموظف على اكتساب المهارات اللازمة للتعامل مع التحديات اليومية في بيئة العمل. ويؤثر المحتوى التدريبي بشكل مباشر على قدرة الموظف على أداء مهامه بكفاءة، وتقليل الأخطاء، والتعامل مع المخاطر المهنية بطريقة سليمة، مما يعكس أهميته كعنصر مستقل مؤثر على الأداء الوظيفي.
2. كفاءة المدربين وأساليب التدريب
تعد كفاءة المدربين وقدرتهم على توصيل المعلومات بشكل فعّال وتطبيق أساليب تعليمية مبتكرة من العوامل الجوهرية في نجاح أي برنامج تدريبي. فالمدرب المتمكن قادر على تبسيط المفاهيم المعقدة، وتحفيز المتدربين على التعلم، وتهيئة بيئة تدريبية تشجع على المشاركة والتفاعل. بالإضافة إلى ذلك، تلعب أساليب التدريب المتنوعة، مثل التدريب العملي، والمحاكاة، والدروس التفاعلية، دورًا كبيرًا في تعزيز التعلم، مما ينعكس بشكل إيجابي على قدرة الموظف على تطبيق ما تعلمه في الواقع العملي وتقليل المخاطر المرتبطة بأدائه الوظيفي.
3. تقييم أثر التدريب والمتابعة المستمرة
يمثل هذا الجانب الآلية التي من خلالها يتم قياس فعالية التدريب ومدى تأثيره على أداء الموظفين بعد انتهاء البرنامج. يشمل ذلك متابعة الأداء، وتقديم التغذية الراجعة، وتحليل نقاط القوة والضعف لدى المتدربين، وتحديد الاحتياجات المستقبلية للتطوير المهني. إن التقييم المستمر والمتابعة العملية تضمن عدم فقدان أثر التدريب بمرور الوقت، وتساعد على تعزيز المهارات المكتسبة، وتصحيح أي سلوكيات خاطئة قبل أن تتحول إلى مخاطر مؤسسية، ما يجعلها من العناصر الحيوية التي تؤثر على المتغير التابع.
العلاقة بين المتغيرات
تقوم الدراسة على فرضية وجود علاقة إيجابية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع، بمعنى أن جودة برامج التدريب المهني، بما تشمل محتواها وكفاءة المدربين وأساليب التدريب، إضافة إلى تقييم أثر التدريب والمتابعة المستمرة، تسهم بشكل مباشر في خفض مخاطر الأداء الوظيفي. فكلما كان المحتوى التدريبي شاملاً وملائمًا، وكان المدرب مؤهلاً وقادرًا على تطبيق أساليب تعليمية فعّالة، مع وجود تقييم دوري للنتائج والمتابعة المستمرة، زادت كفاءة الموظفين في أداء مهامهم، وانخفضت احتمالات وقوع الأخطاء أو حدوث سلوكيات غير مناسبة تؤثر على الإنتاجية.
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يهدف دراسة (Othayman، 2020) إلى تحديد التحديات التي تواجه تقديم التدريب والتطوير في سياق المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية بلد يمر حاليًا بمرحلة تحول، مدفوعة بعوامل محلية مثل رؤية 2030 وعوامل عالمية. من خلال عملية تُعرف باسم السعودة، تسعى حكومة المملكة العربية السعودية إلى تحسين جودة الموارد البشرية في البلاد وتوفير أقصى الفرص لشبابها الذين يشكلون جزءًا كبيرًا من سكانها. وتحقيقًا لهذه الغاية، تستثمر الحكومة بشكل كبير في برامج التدريب والتطوير وقطاع التعليم. تجمع هذه الدراسة بيانات ثانوية من الوثائق الحكومية وقواعد البيانات والمقالات والتقارير والكتب والدراسات السابقة التي أجرتها الحكومة لقياس فعالية برامج التدريب والتطوير الخاصة بها. وقد تم تلخيص نتائج مختلفة من منظور التحديات التي تواجه تقديم برامج التدريب والتطوير في المملكة العربية السعودية.
يُعدّ إنشاء برنامج شامل لتعليم السلامة المهنية أمرًا ضروريًا لضمان سلامة العمال. صُممت برامج تعليم الصحة والسلامة المهنية لتدريب العمال على إجراءات السلامة المناسبة لمنع الإصابات والأمراض في مكان العمل. تُعلّم هذه البرامج العمال حول المخاطر المرتبطة بمهام العمل المختلفة وتُرشدهم إلى كيفية العمل بأمان وفعالية. بناءً على أحكام الخبراء، تهدف دراسة (Alqahtani، 2025)  إلى تطوير برنامج تعليمي للصحة والسلامة المهنية في المملكة العربية السعودية. تم توزيع الاستبيان على الخبراء في مختلف المجالات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وقطاع التعليم، وبناءً على آرائهم، تم تقديم توصيات لإنشاء برامج تعليم الصحة والسلامة المهنية في الجامعات في المملكة العربية السعودية. كشفت نتائج الاستبيان عن إجماع قوي بين الخبراء بشأن دمج تعليم الصحة والسلامة المهنية في المناهج الجامعية. أكد الخبراء على الحاجة إلى نهج متوازن يجمع بين المعرفة النظرية والتدريب العملي. كما سلطوا الضوء على أهمية تصميم برامج تعليم الصحة والسلامة المهنية وفقًا للاحتياجات المحددة لمختلف الصناعات والمهن. ستُمكّن نتائج هذه الدراسة الجامعات من تطوير برامج تعليمية فعّالة في مجال الصحة والسلامة المهنية للطلاب، وتزويد الخريجين بالمعرفة والمهارات اللازمة للعمل، وتعزيز ثقافة السلامة والوقاية من الإصابات والأمراض في مكان العمل. يتوسع تعليم الصحة والسلامة المهنية ليشمل الاستدامة، مما يُحقق منافع للجميع، حيث تُسهم أماكن العمل الأكثر أمانًا في تعزيز البيئة. تتكيّف البرامج التعليمية لتشمل كلاً من الصحة والسلامة المهنية والأثر البيئي، مما يُهيئ المهنيين المستقبليين للدفاع عن رفاهية الإنسان.
إن تأثير التعليم المهني المستمر والتطوير المهني على الخروج المبكر من سوق العمل غير واضح. وقد بحثت دراسة (Shiri، 2023) المنهجية في كيفية تأثير التعليم المهني المستمر أو التطوير المهني على الاحتفاظ بالوظيفة الحالية. لقد بحثنا في قواعد بيانات PubMed وEmbase من تواريخ بدءهما حتى يناير 2023. قام اثنان من المراجعين بفحص النصوص الكاملة للتقارير ذات الصلة وتقييم الجودة المنهجية للدراسات المشمولة باستخدام تقييم جودة مشروع ممارسة الصحة العامة الفعالة المعدل. لقد قمنا بتجميع نتائج الدراسات المشمولة نوعيًا. لقد فحصنا 7338 منشورًا وأدرجنا 27 دراسة تتكون من أربع دراسات جماعية و 23 دراسة مقطعية في المراجعة. كان معظم المشاركين في الدراسات المختارة من قطاع الصحة (24 دراسة). كان هناك 19 دراسة حول البقاء في الوظيفة الحالية أو تركها، وست دراسات حول نية دوران الموظفين، واثنتان حول تغيير الوظيفة، وواحدة حول العودة إلى العمل، وواحدة حول التقاعد المبكر، وواحدة حول التوظيف. ارتبطت فرص التطوير والتدريب المستمر للموظفين بزيادة نية البقاء في الوظيفة الحالية، وانخفاض نية تركها، وانخفاض نية دوران الموظفين، وتغيير الوظيفة، أو التقاعد المبكر، وسرعة عودتهم إلى العمل. وأظهرت إحدى الدراستين اللتين تناولتا دور العمر أن التطوير المستمر للموظفين عاملٌ أكثر أهميةً للاحتفاظ بالوظيفة الحالية لدى الموظفين الأصغر سنًا منه لدى الموظفين الأكبر سنًا. كما وجدت بعض الدراسات أن الرضا الوظيفي والالتزام الوظيفي يُؤثران بشكل كامل على العلاقة بين تطوير الموظفين ونية ترك الوظيفة الحالية. وتشير هذه الدراسة إلى أن المشاركة في التدريب/التطوير المهني ترتبط بانخفاض خطر ترك الوظيفة الحالية.
المنظمات كيانات ديناميكية، فهي في تطور وتغير مستمرين. وبالتالي، تتطلب هذه الكيانات قيادة قادرة على إدارة التحولات. القيادة التحويلية هي نموذج قيادي فعال يركز على التكيف مع الظروف البيئية القائمة سواء من خلال المعلومات الداخلية أو الموارد البشرية والمالية أو المتغيرات الخارجية المختلفة. تهدف دراسة (Alessa، 2021) إلى تسليط الضوء على خصائص القيادة التحويلية وآثارها على الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، وتسلط الضوء على الحاجة الملحة لاختبار النوايا السلوكية في الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية. ولتحقيق هذا الهدف، تم استخدام العديد من قواعد البيانات الرئيسية. تم تحديد فترة الدراسة من عام 2011 إلى عام 2020 حيث كان موضوع الدراسة هو القيادة التحويلية الحالية داخل الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية. كان هناك ما مجموعه 47,400,000 دراسة حول القيادة التحويلية على جوجل، ومع ذلك، تمت مراجعة 22 دراسة فقط والتي أجريت بالكامل في الجامعات السعودية. أظهرت النتائج أن القيادة التحويلية في الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية تُمارس عبر أربعة أبعاد: التأثير المثالي، والدافع الملهم، والتحفيز الفكري، والاعتبار الفردي. استُخدم منهج البحث الوثائقي لمراجعة أحدث ما توصلت إليه الأدبيات الإدارية حول نظرية القيادة التحويلية ونتائجها التنظيمية. كما استُخدم معيار NVIVO 11 لإجراء تحليل موضوعي للروابط بين القيادة التحويلية ونتائجها التنظيمية، وهي: الالتزام التنظيمي، وممارسات إدارة المعرفة، والروح المعنوية، وتمكين الموظفين، ومستوى الرضا الوظيفي، والإبداع الإداري، وسلوك المواطنة التنظيمية، ومستوى التحول نحو الجودة وإثراء العمل. ولذلك، دُرست الاتجاهات السلوكية، مثل الالتزام التنظيمي، والتمكين، والرضا الوظيفي، وممارسات إدارة المعرفة، بشكل أكثر إثارة للاهتمام ونقدًا. علاوة على ذلك، ينبغي استكشاف هذه الجوانب السلوكية بشكل أعمق في الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية.
التعليق على الدراسات السابقة:
· أوجه التشابه في الدراسات السابقة
أظهرت الدراسات السابقة اهتمامًا كبيرًا بفهم العلاقة بين برامج التدريب والتطوير المهني والأداء الوظيفي في بيئات العمل المختلفة، مع التركيز على تحسين مهارات الموظفين وتقليل المخاطر المرتبطة بالأداء. اتفقت معظم الدراسات على أن جودة التدريب تعد عاملًا محوريًا في تعزيز كفاءة الموظفين، وأن البرامج المصممة بشكل شامل، والتي تراعي احتياجات المتدرب ومتطلبات العمل، تساهم في تحسين الأداء وتقليل الأخطاء المهنية. كما أظهرت الدراسات السابقة أن التدريب لا يقتصر على اكتساب المهارات النظرية، بل يشمل أيضًا تطوير القدرات العملية والسلوكية للموظفين، بما يساهم في خلق بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا. اتفقت الدراسات كذلك على أهمية وجود آليات متابعة وتقييم مستمرة بعد التدريب لضمان استمرار أثر البرامج، حيث يؤدي هذا التقييم الدوري إلى تحسين مستوى الالتزام الوظيفي، وتقليل احتمالية ترك الوظيفة أو الخروج المبكر من سوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز القدرة على مواجهة التحديات المهنية اليومية.
كما بينت الدراسات السابقة أن التدريب المهني مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالسلامة المهنية والصحة الوظيفية، خاصة في القطاعات التي تتطلب التزامًا صارمًا بإجراءات السلامة وتقليل المخاطر. وقد أكدت نتائج هذه الدراسات أن دمج التدريب العملي والتطبيقي مع المعرفة النظرية يعزز من قدرة الموظفين على مواجهة المواقف المهنية المعقدة، ويعمل على الحد من المخاطر الصحية والمهنية. ومن جهة أخرى، أوضحت الدراسات أن البرامج التدريبية الشاملة تسهم في بناء ثقافة مؤسسية قائمة على التعلم المستمر، مما يعزز من الاستدامة المؤسسية ويخلق بيئة عمل داعمة للابتكار والإبداع، وهو ما يمثل توافقًا واضحًا بين نتائج الدراسات السابقة في هذا السياق.
· أوجه الاختلاف في الدراسات السابقة
على الرغم من التشابه في النتائج العامة، إلا أن الدراسات السابقة اختلفت في نطاق البحث وتصميم البرامج التدريبية، وكذلك في المجالات التي ركزت عليها. بعض الدراسات اقتصرت على قطاعات محددة مثل الصحة والتعليم أو الجامعات، بينما تناولت أخرى بيئات عمل أوسع شملت مؤسسات متنوعة في القطاع الخاص. كما اختلفت الدراسات في طرق جمع البيانات وتحليلها، فبعضها اعتمد على المراجعة الوثائقية والبيانات الثانوية، بينما اعتمدت أخرى على الاستبيانات والمسوحات الميدانية والتقييمات العملية، مما أدى إلى تفاوت في دقة النتائج ومدى قابليتها للتعميم.
كما اختلفت الدراسات في التركيز على المتغيرات الوسيطة التي قد تؤثر في العلاقة بين التدريب والأداء الوظيفي، مثل العمر الوظيفي، الخبرة، مستوى الالتزام الوظيفي، والرغبة في البقاء في الوظيفة الحالية. فبعض الدراسات أظهرت أن التدريب المستمر والتطوير المهني له أثر أقوى على الموظفين الأصغر سنًا مقارنةً بالموظفين ذوي الخبرة الطويلة، في حين ركزت دراسات أخرى على العلاقة بين التدريب ورضا الموظف العام أو الالتزام التنظيمي. بالإضافة إلى ذلك، تناولت بعض الدراسات التدريب من منظور الصحة والسلامة المهنية، بينما ركزت دراسات أخرى على القيادة التحويلية والتأثير السلوكي للبرامج التدريبية، مما يشير إلى وجود اختلافات في زاوية التحليل وأولويات الدراسة.
· الفجوات البحثية التي يميزها البحث الحالي
رغم كثرة الدراسات التي تناولت التدريب المهني وأثره على الأداء الوظيفي، إلا أن هناك فجوات واضحة لا تزال بحاجة إلى استكشاف. أولًا، معظم الدراسات السابقة اقتصرت على القطاعات التعليمية أو الصحية، مع وجود نقص واضح في التركيز على منشآت القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، وهو ما يجعل النتائج غير قابلة للتعميم الكامل على هذه البيئة الاقتصادية المتنوعة. ثانيًا، لم تتناول الدراسات السابقة بشكل كافٍ العلاقة التكامليّة بين عناصر جودة البرامج التدريبية المختلفة، مثل محتوى البرنامج وكفاءة المدربين وأساليب التدريب والمتابعة المستمرة، وكيفية تأثير هذه العناصر مجتمعة على خفض مخاطر الأداء الوظيفي، مما يترك فراغًا معرفيًا يمكن البحث فيه بشكل علمي ومنهجي.
كما أن بعض الدراسات لم تهتم بتحليل أثر التدريب على خفض المخاطر الوظيفية بشكل مباشر، بل ركزت على مؤشرات عامة مثل الرضا الوظيفي أو الالتزام، دون قياس المخاطر العملية المرتبطة بالأداء اليومي. بالإضافة إلى ذلك، قلّت الدراسات التي قدمت تقييمًا شاملًا يجمع بين النظرية والتطبيق العملي، مع مراعاة الخصائص الثقافية والاقتصادية الخاصة بالمملكة العربية السعودية، بما فيها تأثير رؤية 2030 وعمليات السعودة على سوق العمل. كل هذه الفجوات تمنح البحث الحالي أهمية استثنائية، حيث يسعى إلى سد هذه الثغرات من خلال دراسة تطبيقية متكاملة تجمع بين تقييم جودة برامج التدريب المهني وقياس أثرها على خفض المخاطر الوظيفية، مع الأخذ في الاعتبار السياق المحلي ومتطلبات القطاع الخاص السعودي.
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تقوم الدراسات العلمية على مجموعة من المرتكزات النظرية التي تشكّل الإطار المرجعي لفهم الظاهرة محلّ البحث وتحليلها بعمق. وفي موضوع هذه الدراسة، المتعلق بأثر جودة برامج التدريب المهني على خفض مخاطر الأداء الوظيفي في منشآت القطاع الخاص السعودي، تتشابك عدة مفاهيم علمية من مجالات مختلفة مثل إدارة الموارد البشرية، وإدارة الجودة، وإدارة المخاطر، والسلوك التنظيمي. ولأن دراسة هذه العلاقة المعقّدة تتطلب تأسيسًا علميًا راسخًا، فإن المنطلقات النظرية تُعدّ حجر الأساس الذي يُمكّن الباحث من بناء تصور منهجي حول المتغيرات، وتفسير الروابط فيما بينها، وتحديد آليات التأثير المتبادلة.
ومن خلال هذا الإطار النظري، تسعى الدراسة إلى تقديم رؤية واضحة لكيفية تشكّل جودة التدريب، وما العوامل التي تحدد قوته وفاعليته، وكيف يمكن لهذه الجودة أن تنعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على أداء العاملين وعلى معدلات المخاطر المهنية. ويُسهم هذا البناء النظري في دعم النتائج المتوقعة للدراسة، كما يساعد في توجيه أدوات القياس والتحليل، وبالتالي يوفر أرضية معرفية تسهّل تقييم التدريب كأداة استراتيجية لإدارة المخاطر داخل مؤسسات القطاع الخاص (Ferdiana، 2023).
· مفهوم التدريب المهني وأهميته في بيئة العمل الحديثة
يمثل التدريب المهني أحد أهم الوسائل التي تعتمد عليها المؤسسات لتطوير مهارات العاملين وصقل قدراتهم بما يتناسب مع متطلبات الوظائف وأساليب العمل المتغيرة. وقد تطور مفهوم التدريب من نشاط يركز على اكتساب مهارة معينة إلى عملية استراتيجية تهدف إلى تغيير السلوك المهني وتعزيز القدرات الفكرية والمعرفية للعاملين. وفي البيئة المعاصرة التي تتسم بتسارع التطور التقني وتنامي المنافسة السوقية، يصبح التدريب أداة أساسية لرفع كفاءة الموارد البشرية وضمان جاهزيتها. ومن هذا المنطلق، يعد التدريب المهني محورًا رئيسًا في إدارة الأداء وفي تمكين المؤسسات من تحقيق أهدافها التشغيلية والاستراتيجية (Basariya، 2019). 
· مفهوم جودة برامج التدريب ومكوناتها الرئيسة
تُعد جودة التدريب عنصرًا جوهريًا في تحديد مدى فاعليته. إذ تشير جودة التدريب إلى مستوى الاتساق بين أهداف البرنامج، ومحتواه، وطرق تنفيذه، ومدى قدرته على تلبية الاحتياجات الحقيقية للوظائف. وتشمل مكونات الجودة عدة عناصر مثل وضوح الأهداف التدريبية، جودة تصميم الحقائب التدريبية، ملاءمة المحتوى للممارسات العملية، كفاءة المدربين، أساليب التدريب، تقنيات تقديم التدريب، وطرق تقييم أثر التدريب. وكلما ارتفعت جودة هذه المكونات، زادت قدرة المتدربين على اكتساب المهارات وتطبيقها داخل بيئة العمل، مما يرفع من مستوى الأداء ويقلل من احتمال وقوع الأخطاء المهنية (Yang، 2024).
·  مخاطر الأداء الوظيفي: المفهوم والأبعاد
تمثل مخاطر الأداء الوظيفي مجموعة من التهديدات التي تؤثر في جودة أو سلامة أو كفاءة أداء العاملين. وتشمل هذه المخاطر الأخطاء التشغيلية، الحوادث المهنية، ضعف الالتزام بالقواعد والإجراءات التنظيمية، انخفاض الإنتاجية، وسوء تطبيق التعليمات. وتتكامل هذه المخاطر لتؤثر في مستوى الاستقرار المؤسسي وفي قدرة المنشأة على تحقيق أهدافها. وتزداد أهمية فهم مخاطر الأداء في منشآت القطاع الخاص خصوصًا بسبب اعتمادها الكبير على الأداء السريع والدقيق، ولأن أي خطأ أو حادث قد يؤدي إلى خسائر مادية أو بشرية أو تنظيمية (Yao، 2025).
·  العلاقة بين التدريب وإدارة المخاطر الوظيفية
يُعد التدريب أحد أهم الأدوات التي تستخدمها المؤسسات للحد من المخاطر المهنية. فالعاملون المدربون جيدًا يكونون أكثر قدرة على فهم متطلبات العمل، وأقدر على استخدام التجهيزات بشكل آمن، وأكثر وعيًا بالمخاطر المحتملة، كما تصبح استجابتهم للمواقف الحرجة أكثر فاعلية. ويُسهم التدريب عالي الجودة في رفع مستوى الالتزام بالأنظمة، وزيادة الثقة في الأداء، وتقليل الأخطاء التشغيلية. ومن منظور علمي، يمثل التدريب مدخلاً وقائيًا يساعد المؤسسات على معالجة جذور المخاطر قبل وقوعها، وليس مجرد إجراءات علاجية بعد حدوثها (Hajjar، 2018).
· التدريب المهني في منشآت القطاع الخاص السعودي: الواقع والتحديات
تشهد منشآت القطاع الخاص السعودي توسعًا كبيرًا في أنشطتها ودورها ضمن رؤية المملكة 2030، الأمر الذي يتطلب وجود كفاءات بشرية مؤهلة وقادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتقنية. ورغم الجهود المبذولة في تعزيز التدريب والتطوير، إلا أن الكثير من منشآت القطاع الخاص تواجه تحديات تتعلق بضعف جودة برامج التدريب، وعدم مواءمتها للاحتياجات الفعلية للوظائف، وقصور في ممارسات التقييم والمتابعة. وتنعكس هذه التحديات على مستوى الأداء الوظيفي وعلى معدلات المخاطر المهنية، مما يجعل فهم دور جودة التدريب ضرورة ملحة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل المخاطر داخل هذه المنشآت (Barile، 2023).
·  الأسس النظرية الداعمة للعلاقة بين جودة التدريب وتحسين الأداء
تستند العلاقة بين التدريب وتحسين الأداء إلى عدة نظريات علمية في السلوك التنظيمي وإدارة الموارد البشرية، مثل نظرية رأس المال البشري التي تؤكد أن الاستثمار في مهارات العاملين يعزز الإنتاجية، ونظرية التعلم الاجتماعي التي تشير إلى أن تعلم المهارات والسلوكيات داخل بيئة تدريبية ينعكس على الأداء الفعلي، إضافة إلى نظريات الإدارة الحديثة التي تربط بين التدريب كجزء من أدوات الجودة الشاملة وبين تقليل الأخطاء وإصلاح العمليات. وتعزز هذه الأسس النظرية فكرة أن التدريب ليس مجرد نشاط تطويري، بل عنصر استراتيجي لإدارة المخاطر والتحسين المستمر (Alqudah، 2022).
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